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 مقدمة
الذي يرجح فيه اســتمرار الحكومة المصــرية فيما  2019/2020مع اقتراب بداية العام الدراســي القادم 

والذي تم فيه تطبيق بعض من رؤية الحكومة في  2018/2019بدأته في العام الدراســـــــي الســـــــابق 
التعليمي الجديد والذي لم تتضـــــــح بالفعل معالم مكوناته بعد ولم تقم وزارة التربية والتعليم النظام 

بنشــــر الخطة الزمنية الفعلية لتطبيقه. في الأشــــهر الأولى للســــنة الدراســــية قبل الماضــــية تصــــدرت 
تصـــــــريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أ.د طارق شـــــــوقي الصـــــــحف حول تطوير المنظومة 
التعليمية ورقمنتها. وتعددت التصريحات حول معضلة مجانية التعليم ومستوى أنفاق الأسر المصرية 
على التعليم ومستلزماته الدروس الخصوصية ومقارنتها بالمصروفات الدراسية. ويتضح من تصريحات 

حالية مة الوزير التربية والتعليم وأيضــــــــا حديث رئيس الجمهورية عن مجانية التعليم ما تنتوي الحكو
تطبيقه على النظام التعليمي. ففي جلسة خاصة بالبرلمان المصري نشرت الصحف أقوال حول حديث 

  1.وزير التربية والتعليم عن وضع مجانية التعليم الحالي والاستحقاق الدستوري لها

ة نيمجا"انهالت موجه واســــعة من الانتقادات لحديث نقلت عنه الصــــحافة الوزير حيث تصــــريحات مثل: 
التعليم لا يجب أن تترك بلا نقاش" و"مجانية التعليم تكون لمن؟" و"هل المجانية لمن ينجب طفلين كما 

اضطر للتراجع عنها أمام سيل الانتقادات الذي وجهت له، لكنها في الذي 2 "أطفال؟ 10هي لمن ينجب 
المواطن أن يدفع مقابل كل النهاية تعبر عن ســـــياســـــات الحكومة المصـــــرية الحالية التي ترى أنه على 

خدمة يتلقاها (بالإضافة للضرائب التي يدفعها بشكل مباشر أو غير مباشر)، وأن المواطن ينفق أموال 
كثيرة على التعليم في أماكن غير شــرعية ومن الأفضــل تحويل جهة الإنفاق إلى الدولة حتى تســتطيع 

  .يمالدولة تخفيف الأعباء المالية والمتمثلة في دعم التعل

) على أن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة 19ينص في المادة ( 2014رغم أن الدستور المصري لعام 
الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤســـــــســـــــات الدولة التعليمية، 

من الناتج % 4تقل عن  وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصــــيص نســــبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا
القومي الإجمالي، تتصـــــاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشـــــرف الدولة عليه لضـــــمان 
التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصـــة بالســـياســـات التعليمية لها." إلا أنه تتضـــح نية الدولة 

 3.ا تخلت عن الالتزام بمعدل الأنفاق عليهفي التخلي عن التزامها الدستوري بضمان مجانية التعليم كم

تســــــتهدف الورقة تقديم بدائل للســــــياســــــات العامة التي تنتوي الحكومة المصــــــرية الاســــــتمرار في  
تطبيقهــا فيمــا يتعلق بمشــــــــاركــة القطــاع الخــاص في النظــام التعليمي الجــديــد، تتوافق مع المعــايير 

تفاقيات التي وقعت عليها الحكومة المصــــرية. الدولية للحق في التعليم بحســــب القانون الدولي والا

                                                            
 .2018نوفمبر  25نوفمبر. أخر وصول:  11. طارق شوقي يوضح حقيقة طلبه إلغاء مجانية التعليم. مصراوي. 2018ياسمين محمد.  1
-https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/11/11/1460389/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
-D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%-8%D8%B6%D8%ADD9%8A%D9%8%-D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A%
-D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%-D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%-D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87%
 D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85% 
 المصدر السابق 2
   :. أخر وصول2018يونيو  4أزمة تحت قبة البرلمان. الوطن. . "دستورية أم لا؟".. موازنة التعليم تفجر 2018محمد يوسف.  3
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بجانب تحليل إشـــكاليات وضـــع المدارس الخاصـــة في مصـــر وقدرة المصـــريين على التعليم الخاص. تبدأ 
الورقة بعرض لإشـــــكالية توجه الحكومة في مشـــــاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية، ثم تقدم 

نتهي الورقة بتوصــــيات تقدمها المفوضــــية المصــــرية الورقة بدائل للســــياســــات المتوقع تطبيقها، وت
 .للحقوق والحريات لصانعي القرار والمهتمين بسياسات التعليم والمتخصصين في المجال
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  المشكلة
، يدرس منهم ما يقرب 4مليون طالب 22.5ينتظم في التعليم ما قبل الجامعي في مصــــر ما يقرب من 

مليون طالب بالتعليم العام والباقي بالتعليم الأزهري. ويمتلك التعليم الحكومي في مصــــــر  20.5من 
  . مليون طالب 2يدرس بها حوالي  5مدرسة خاصة 7385مدرسة حكومية، و 45279

  

 

                                                            
 .2018نوفمبر  26مارس. أخر وصول:  6. اليوم السابع. %2.7بزيادة  2017/ 2016مليون طالب بالتعليم قبل الجامعي عام  22.5. الإحصاء:2018هبة حسام. 4
-5-22-https://www.youm7.com/story/2018/3/11/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
-D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%-D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%
-D9%84%D9%82%D8%A8%-D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%
 2016/3688699-D8%B9%D8%A7%D9%85%-D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89% 
 .2018نوفمبر  26مارس. أخر وصول:  24مليون تلميذ. اليوم السابع.  20آلاف خاصة لتعليم  7ألف مدرسة حكومية و 45. خريطة مدارس مصر.. 2018هبة حسام.  5
-D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%-https://www.youm7.com/story/2018/3/24/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9
-D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D9%85%-D8%A3%D9%84%D9%81%-45-D9%85%D8%B5%D8%B1%
 D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/3709806%-D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%-D9%887%-D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9% 
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فمع الصــــــعوبات الاقتصــــــادية التي يعاني منها المواطنون حاليا وتدهور مســــــتوى جودة التعليم في 
المدارس الحكومية ونقص الانفاق الحكومي على التعليم، أصـــــــبح الإنفاق على التعليم عبئ إضـــــــافي 
 كبير يتحمل تكلفته المواطنون المصـــريون. وارتفعت نســـبة الطلاب المتســـربين من الدراســـة لأســـباب

أحداها تدني الوضع الاقتصادي للأسر المصرية وصعوبة الإنفاق على التعليم وعدم رغبة الأسرة في 
تعليم ذويهم. فحسب المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جاءت نسبة المتسربين من 

طلبات . فمع تدهور الوضـــــع الاقتصـــــادي وارتفاع الأســـــعار ومت%17.8المدارس لأســـــباب اقتصـــــادية 
المعيشــة وزيادة المصــروفات الخاصــة بالتعليم أصــبح من الصــعب اســتمرار الطلاب من الأســر الفقيرة 

  6.في التعليم

على الجانب الأخر، ومع عجز الدولة في الالتزام بالاستحقاق الدستوري في الإنفاق على التعليم وعجز 
نتيجة الاقتراض الكبير من الخارج، تحاول  الموازنة العامة وتزايد بنود خدمة الدين في الموازنة العامة

الدولة الســـــــماح للقطاع الخاص بالتوســـــــع في النظام التعليمي مع خفض دعم الدولة لقطاع التعليم 
وتقليص المخصـــــصـــــات المالية له. فالدســـــتور المصـــــري الزم الحكومة بتخصـــــيص نســـــبة من الإنفاق 

) أي بمجموع لا يقل %4امعي (لا يقل عن ) وما قبل الج%2الحكومي للتعليم الجامعي (لا يقل عن 
من الناتج القومي الإجمالي. وهو ما لم تلتزم به الحكومة المصــرية، وعلى أثر ذلك فقد أصــبح % 6عن 

التعليم أحد أكبر الاســــــتثمارات التي يتجه إليها القطاع الخاص على مســــــتوى التعليم ما قبل الجامعي 
ا. وذلك من خلال  جذب الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المرتفع عن طريق والتعليم الجامعي أيضــــــــً

يجدر الإشـــــارة إلى  .تقديم خدمة تعليمية متميزة تتمتع بمســـــتوى جودة أعلى من مثيلاتها الحكومية
أن الحكومة المصـــرية لا تنشـــر نســـب الإنفاق التفصـــيلية على قطاع التعليم ما قبل الجامعي ونســـب 

) من 68الإنفــاق على العمليــات التعليميــة وحصــــــــة التطوير من أجمــالي الإنفــاق بمــا يخــالف المــادة (
ســـــــمية ملك للشـــــــعب، " المعلومات والبيانات والإحصـــــــاءات والوثائق الر 2014الدســـــــتور المصـــــــري 

والإفصــــــــاح عنها من مصــــــــادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها 
وإتاحتها للمواطنين بشــــــفافية، وينظم القانون ضــــــوابط الحصــــــول عليها وإتاحتها وســــــريتها، وقواعد 

أو إعطاء معلومات إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات 
مغلوطة عمداً وتلتزم مؤســســات الدولة بإيداع الوثائق الرســمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار 
الوثــائق القوميــة، وحمــايتهــا وتــأمينهــا من الضـــــــيــاع أو التلف، وترميمهــا ورقمنتهــا، بجميع الوســــــــائــل 

 والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون."

ب بإنشــــــــاء مدارس دولية لم يقتصـــــــر الأمر على ذلك  ل قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 
  مدارس دولية  10لمنافسة القطاع الخاص. فمع بداية العام الدراسي الحالي خططت الوزارة لإنشاء 

  .وهو ما يعكس توجه 7بالشراكة مع مؤسسة "المدارس الدولية في مصر" في عدد من المحافظات

                                                            
  3، ص2017تعداد مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  6
  .2018نوفمبر  29سبتمبر. أخر وصول:  15ارس دولية أكتوبر المقبل. مصراوي. مد 10ألف جنيه.. "التعليم" تفتتح  15. بمصروفات 2018ياسمين محمد.  7
-https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/9/15/1427470/%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA
-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%-D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%-D8%A3%D9%84%D9%81%-15
-D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%-7%D8%B1%D8%B3D9%85%D8%AF%D8%A%-10-D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%-D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%  
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   .لتعليم بدلا من توفيره للفئات المحرومة منهالدولة للاستثمار في ا

على مســــتوى القانون الدولي، للجهات الخاصــــة الحرية، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســــان، في 
إنشــاء المؤســســات التعليمية وإدارتها، حيث تخضــع هذه الحرية للمتطلب الذي ينص بأن على الجهات 

تضـــعها الدولة، كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا مع التزام الدولة خاصـــة أن تعمل وفق المعايير الدنيا التي 
باحترام حرية الآباء في اختيار المدارس الخاصــة لأطفالهم إذا كانوا يرغبون بذلك. يضــمن اختيار الوالدين 
لدينية والأخلاقيــة  لذي يتماشـــــــى مع المعتقدات ا يار التعليم ا بأن للعائلات الحق في اخت التعليمي 

ينص القانون الدولي لحقوق الإنســـــــان بوضـــــــوح من هو المقدم المباشـــــــر للخدمات ا. ولا الخاصـــــــة به
للجنـــة المعنيـــة بـــالعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق   813 التعليق العـــام رقم   التعليميـــة، بينمـــا ينص

تعتبر أن  13على ما يلي: " من الواضــــــح أن المادة  48في الفقرة   والثقافية الاقتصــــــادية والاجتماعية
الدول هي التي تتحمل المســؤولية الرئيســية عن التقديم المباشــر للتعليم في معظم الظروف؛ وعلى 

 ."رة "إنشاء شبكة مدرسية على جميع المستوياتسبيل المثال تقر الدول الأطراف بضرو

يه، و يجب أن تحترم الجهـات الخاصــــــــة التي تقدم خدمات تعليمية الحق في التعليم، ويجب على عل
الدولة ضمان أن تساءل جميع الجهات الخاصة التي تلعب دورا في توفير التعليم، وقد وضعت مبادئ 

الفاعلة الخاصــــــة فيما يتعلق بحقوق الإنســــــان، بما في ذلك توجيهية لتوفير إطار لتحديد دور الجهات 
بادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشـــــأن الأعمال التجارية الم  الحق في التعليم. انظر على ســـــبيل المثال

شـــــأن التزام الدولة فيما يتعلق بتأثير حقوق الطفل بللجنة   16والتعليق العام رقم   ،وحقوق الإنســـــان
  .قطاع الأعمال في مجال حقوق الطفل

لكن تكمن الأزمة في شقين، الشق الأول هو احتمالية تخلي الدولة عن دورها في تمويل التعليم مما 
ســـــينتج عنه تضـــــرر للأســـــر الفقيرة والقطاعات المهمشـــــة وما ســـــينتج عنه من زيادة نســـــبة التســـــرب 
التعليمي من المدارس. والشـــــــق الثاني هو الرقابة من جهة الحكومة على المدارس الخاصــــــــة لمنع 
التجــاوزات والتربح من التعليم. وتفيــد التقــارير على وجود أعــداد كبيرة من الانتهــاكــات من المــدارس 

، دون وجود رقابة محكمة من قبل وزارة التربية والتعليم مما ســـيحول دون ضـــمان 9الخاصـــة في مصـــر 
لتي ياســة اجودة التعليم والتزام المدارس الخاصــة بعدم التربح على حســاب جودة التعليم بســبب الســ

   .تنتوي الحكومة تطبيقها بتعظيم دور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية

  

                                                            
   http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html، العهد الدولي للحوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متاح على الرابط التالي: 13المادة  8
 .2018نوفمبر  29أغسطس. أخر وصول:  6. مافيا المدارس الخاصة تحتاج ليقظة الوزارة. اليوم السابع. 2017يوسف أيوب.  9
-https://www.youm7.com/story/2017/8/6/%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
-D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%
-D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9%-D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%
 5151D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/335%  
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 سياسات بديلة
بداية هناك عدد من الســـــمات العامة التي لا يجب أن تخرج عملية مشـــــاركة القطاع الخاص في التعليم 

التعليم وتخلي  عنها، وذلك لكي لا تتحول هذه المشـــــــاركة لمســـــــألة ربحية بعيدًا عن إعمال الحق في
  .الدولة عن دورها في تقديم الخدمة التعليمية

وجود القطاع الخاص في النظام التعليمي لا يعكس بالضــــــرورة خصــــــخصــــــة التعليم وتخلي الدولة عن 
دورها في تقديم الخدمة التعليمية. فمن الممكن أن تؤدي شراكة القطاعين الخاص والعام إلى توفير 

المناطق التي تعجز الحكومة في الوصـــــــول إليها كما هو الحال في العديد من الخدمة التعليمية في 
البلدان النامية. وســــيحتاج ذلك إلى إعادة هيكلة ســــياســــات الدولة الخاصــــة بالتعليم عن طريق إعطاء 
الأولوية لانتشـــــــار المدارس الحكومية والارتقاء بجودة الخدمة التعليمية التي تقدمها هذه المدارس. 

خلال زيادة معدل الإنفاق الحكومي على التعليم بدلاً عن التمويل الذاتي من الأســـــــر. كما  وذلك من
  .10حدث في دول شمال أوربا في القرن الماضي

بصـــرف النظر عن حالات الشـــراكات بين القطاعين العام التي تهدف لدعم التنوع أو تنوع في ســـياقات 
راكات بين القطاعين العام والخاص إلى تدعيم محددة (مثل المدارس للأقليات)، يجب أن تؤدي الشـــــــ

فيها الدولة مفتقرة للقدرة الفورية   إعمال الحق في التعليم الجيد المجاني في الحالات التي تكون
فعل ذلك بشـــــكل جيد، والمســـــاهمة في تعزيز هذه القدرات. وبالتالي، يجب أن تنظم الشـــــراكات   على

ة تقييم حســب قدرات الدولة وتقييمها لصــالحهم من حيث بين القطاعين العام والخاص من خلال إعاد
مفيدة أو عندما لا يمكن للدولة   إعمال الحق في التعليم وأن تتوقف هذه الشـــــــراكات عندما لا تكون

المدارس في إطار ترتيب شراكة   أن تقدم خدمة بدون هذه الشراكة. يجب أن تكون هناك خطة لتسليم
  .ة في أقرب وقت ممكنالقطاعين العام والخاص إلى الدول

العام والخاص، فالشــــراكة يجب   يجب أن يكون هناك إطار تنظيمي متين قبل أي شــــراكة بين القطاعين
يمكن أن يكون هذا تحديا حقيقيا، . أن تتناســـب بدقة ضـــمن هذا الإطار ويجب ضـــمان المصـــلحة العامة

ات متعددة الجنســـــــيات حيث أن الشـــــــركات والمنظمات التي تملك مصـــــــادر مادية كبيرة مثل الشـــــــرك
مع الدول ذات القدرات المحدودة. من الأهمية أن يكون للدول أيضـــــــا قدرات لرصـــــــد وتعزيز   تتفاوض

هذه النقطة، ولكن   الإطار التنظيمي واتفاقية الشــــراكة، ومســــاءلة الشــــركاء، حيث غالبا ما يتم تجاهل
ثبتت مدى صــعوبة وضــرورة هذه الحالات مثل الشــراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض الدول أ

النقطة. لا يمكن ولا ينبغي للشـــــــراكات بين القطاعين العام والخاص أن تســـــــتخدم كوســـــــيلة ســـــــهلة 
  .11للتنصل من المسؤوليات حيث أنها تتطلب جهودا كبيرة

والمفاوضــــــــات حول جميع بنود اتفاقيات شـــــــراكة القطاعين العام   ويجب أن تكون جميع المناظرات
فافة وعلنية، ويجب أن يتم تقييم الأثر على حقوق الإنســــــــان لأي اتفاقية قبل وخلال  والخاص شـــــــ

                                                            
  2018 نوفمبر 30يوليو. أخر وصول  5. متى يصبح تمويل الدولة للمدارس الخاصة انتهاك لحقوق الانسان؟. 2016سيلفان أوبري.  10
  1-education.org/ar/blog-to-http://www.right  
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مين مســـــتقلين بشـــــكل شـــــفاف وعلني وبمشـــــاركة مقيّ   الشـــــراكة. هذا التقييم يجب أن يتم من خلال
  .لخدمة، كما يجب استخدام التقييم بشكل مستمر وضبط السياسات على أساسهمتلقين ا

من الســــياســــات البديلة لمشــــاركة القطاع الخاص في  اعلى ذلك تقترح المفوضــــية المصــــرية عدد ابناء
  .العملية التعليمية

مُخفضــة إلزام عدد من المســتثمرين في إنشــاء مدارس القطاع الخاص بإنشــاء مدارس بمصــروفات : اولاً 
بالمناطق المحرومة من الخدمة التعليمية أو التي تعاني من كثافة طلابية مرتفعة مقابل التصـــــريح لها 

 .بإنشاء مدارس خاصة أخرى استثمارية تستهدف المقتدرين

إلزام مســتثمري وملاك المدارس الخاصــة في إنشــاء مدارس برســوم مُخفضــة في الأماكن التي تعاني 
الحق في إعمال طلابية أو التي لا يوجد بها مدارس ســـــــيعمل ذلك على تعزيز من ارتفاع الكثافة ال

من تركز المدارس في المناطق الحضــرية بشــكل مرتفع وســينتج  بدلا ،التعليم وخفض الكثافة الطلابية
عنه ارتقاء مســــتوى جودة التعليم في المدارس الحكومية. وهذه الســــياســــة لا غنى في تطبيقها عن 

ذه المدارس وعدم التهاون في محاولة تســـــــليع العملية التعليمية. كما يجب على رقابة الدولة له
الدولة دفع المصـــــــروفات الخاصـــــــة بالطلاب الغير قادرين جديًا على الإنفاق على تعليمهم في هذه 

  .المدارس

   :المميزات

  .المرتفعةخفض الكثافة الطلابية التي تعاني منها المدارس والمناطق ذات الكثافة الطلابية  -1

 .ارتفاع مستوى جودة التعليم في المدارس الحكومية -2

   :العيوب

قد يؤدي هذا الطرح إلى تســـــــليع العملية التعليمية في هذه المناطق في حال تراخت الدولة عن  -1
 .دورها في الرقابة على هذه المدارس

الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع إنشاء هيئة عليا لمراقبة أعمال المدارس الخاصة بمشاركة :  ثانياً 
 .المدني وممثلين لأولياء الأمور والتلاميذ

إن عملية الرقابة على عملية مشــاركة القطاع الخاص في التعليم ســتعمل على تقليص تســليع التعليم 
  .من خلال هيئة رقابية مُختصة بمستوى الجودة في هذه المدارس والمصروفات الدراسية

 : المميزات
اركة جهات فاعلة ومتعددة في عملية الرقابة على المدارس الخاصة ستعمل على تعزيز وصول مش -1

 .لأهداف التي وضعتها الدولة لمشاركتها في المنظومة التعليميةلهذه المدارس 
  : العيوب

تتطلب أعمال هذه الهيئة وجود تشـــــــريعات لتقرير أعمال المراقبة التي تقوم بها وأعمال تنظيمية  -1
 .وبيروقراطية قد تعوق أعمال المراقبة على المدارس الخاصة
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  توصيات
تتقدم المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمجموعة من التوصيات لصناع القرار بالحكومة المصرية 
ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضــــــمان مشــــــاركة القطاع الخاص في التعليم تحت الضــــــوابط 

  .والقانون الدولي لضمان الحق في التعليم وأعماله التي تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذهاالدستورية 

يجب على الحكومة المصـــــرية توضـــــيح دور مشـــــاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية في  -1
  .معرفه فيما إذا ما ستستخدم الشراكة لخصخصة أو لتعزيز القطاع العام

هيكلة شـــــــراكات القطاعين العام والخاص لتعزيز النظام على الحكومة المصـــــــرية العمل على  -2
العام الخاص بالتعليم دون إتاحة المجال لوجود نظام تعليم خاص دون رقابة وتخلي الدولة عن 

  .دورها في دعم النظام التعليمي
على الدولة اختيار الشـــــــركاء المناســـــــبين في المشـــــــاركة في دعم النظام التعليمي وعدم فتح  -3

  .أي مستثمر دون رقابة أو مساءلةالمجال أمام 
يجب على الحكومة المصــرية أن تبدأ في إنشــاء منظومة مراقبة صــارمة لهيئات التعليم الخاص  -4

لكي لا تخرج هــذه الهيئــات عن الأهــداف التي وضـــــــعتهــا الــدولــة لمشــــــــاركتهــا في المنظومــة 
  .التعليمية بما يعزز الحق في التعليم

لمشاركه المدارس الخاصة على حساب تعزيز تفعيل الحق يجب على الحكومة المصرية وضع حد  -5
في التعليم وصيانة جدوته وتفعيل التزام الحكومة المصرية الدستوري في دعم نظام التعليم 

  .والحفاظ على مجانيته
يجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة الميزانيات والحســــابات الختامية الخاصــــة  -6

 .2014) من الدستور المصري 68أعمالاً بنص المادة (بها للجمهور 
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  خاتمة
قد ترى الحكومة المصـــرية الحالية أن الإنفاق على التعليم في الوقت الحالي ليس بأولوية، وأن إنفاق 
المصـــريين على التعليم الغير رســـمي من دروس خصـــوصـــية وغيره يجب توجيه هذا الإنفاق إلى الدولة 

ا عن إنشــاء المدارس بالأماكن ذات والمدارس  الحكومية، كما تســتثمر الدولة في التعليم الخاص عوضــً
الكثافة الطلابية المرتفعة أو الأماكن المحرومة من التعليم. وذلك بالمخالفة للدســـــــتور المصـــــــري 

  .والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها الحكومة المصرية

بإعمال الحق في التعليم لتفادي تكلفة الجهل الذي يؤدي لذلك على الحكومة المصـــــــرية الا لتزام 
لتباطؤ عملية تنمية الدولة الاقتصـــــادية والاجتماعية. فســـــماح الدولة للقطاع الخاص أن يتوســـــع في 
المشـــــــاركة في المنظومة التعليمية يجب أن يتم من خلال إعمال مبادئ الشـــــــفافية والرقابة، وذلك 

   .ورها في الالتزام بتوفير تعليم مجاني ذو جودة مرتفعةدون أن تتخلى الدولة عن د

 

 

 

 
 


